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  ملخص البحث

فاعلا في زیادة الالتزام الضریبي، فتحقق بذلك التعاون  دوراً تلعب حوكمة الادارة الضریبیة 

المشترك بین كل من الادارة الضریبیة والمشرع الضریبي وإدارة الشركات، من خلال تطبیق مبادئ 

الحوكمة بمصداقیة وشفافیة اكثر وبالتالي زیادة الحصیلة الضریبیة للدولة، فهي بذلك تعتبر وسیلة 

بغیة تقویم الاعوجاج في عملیات التحصیل الضریبي والتخفیف من حدة وقائیة وردعیة في ان واحد 

التهرب الضریبي وتقف الحوكمة الضریبیة على عده مقومات هي وجود إطار فعال للحوكمة 

وقد قام المشرع بمحاولة لتفعیل مبادئ  ،الضریبیة و الإفصاح والشفافیة الضریبیة المشاركة الجماعیة

لسنة  ٢٠٦یق اصدار القانون قانون الإجراءات الضریبیة الموحد رقم الحوكمة الضریبیة  عن طر 

 وما تلاه من تعدیلات والذي ادي الي كثیر من الإصلاحات الضریبیة وحصر تنامي أنشطة ٢٠٢٠

الاقتصاد غیر الرسمي حتي یمكن دمجه في الاقتصاد الرسمي، وكشف عملیات التهرب الضریبي، 

جز الموازنة وخفض حجم الدین العام لتحقیق اهداف الحوكمة وزیادة الإیرادات العامة وسد ع

  الضریبیة الرشیدة.
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Summary 

Tax administration governance plays an effective role in 

increasing tax compliance, thus achieving joint cooperation between 

the tax administration, the tax legislator and the management of 

companies, by applying the principles of governance with more 

credibility and transparency, thus increasing the state's tax revenue. 

It is thus considered a preventive and deterrent means at the same 

time in order to correct the distortion in tax collection operations and 

mitigate the severity of tax evasion. Tax governance stands on 

several components, namely the existence of an effective framework 

for tax governance, disclosure, tax transparency and collective 

participation. The legislator has made an attempt to activate the 

principles of tax governance by issuing the Unified Tax Procedures 

Law No. 206 of 2020 and the subsequent amendments, which led to 

many tax reforms and limited the growth of informal economy 

activities so that it can be integrated into the formal economy, 

uncover tax evasion operations, increase public revenues, bridge the 

budget deficit and reduce the size of public debt to achieve the goals 

of sound tax governance. 
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  تمهید وتقسیم 

یُعد مصطلح الحوكمة من المفاهیم القدیمة والأزلیة معني، والحدیثةِ لفظًا، شائعة الاستخدام 

في الوقت الراهن، وأصبح مصطلح عصري بلغ من الصیت والشهرة أشده، لدرجة أصبح كثیر التردد 

علي الأسماع كثیر الاستخدام، بل واشتراط وجوده في المنظمات العامة والخاصة: مثل شركات 

قطاع الخاص والعام، والمؤسسات الحكومیة، وأصبح الالتزام به أولویة أساسیة، وتطبیقه ضرورة ال

عملیة، للحصول علي رخصة لإثبات تطبیق معاییر الحكم الرشید والجودة الإداریة والتنظیمیة، فضلا 

  عن اثبات حُسن النیة والسمعة المالیة والإداریة. 

 سیما الضریبیة أهمیة كبیرة علي مستوى العالم، ویحتل مصطلح الحوكمة بصفة عامة ولا

 دوراً في ظل ما شهده العالم من التحول إلى النظام الاقتصادي الرأسمالي، والذي تلعب فیه الشركات 

، وتهدف الحوكمة الضریبیة إلى )١(ومؤثرا، بما یتبعه ذلك من ضرورة مراقبة هذا الدور وتقویمه كبیراً 

والإداري، وتحقیق الرقابة الفعالة علي الإدارة الضریبیة وكذلك علي  القضاء علي الفساد المالي

الممولین، بهدف زیادة وتنمیة الامتثال الضریبي الطوعي والحرص علي تجنب التهرب الضریبي 

وتحسین العلاقة بین الممول والإدارة الضریبیة من أجل تحقیق التوازن بین المصالح المتعارضة بین 

ریبیة، لزیادة الحصیلة الضریبیة، واشباع الانفاق العام وتحسین البنیة التحتیة مما طرفي المنازعة الض

یساعد علي جذب الاستثمارات، وهذا الهدف یرجع إلى أن الحوكمة في حد ذاتها وحوكمة الشركات 

أو الحوكمة الضریبیة، هي الباعث الأساسي علي ثقة المستثمر في الاستثمار في بلد ما، وبالتالي 

المستثمر حینما یود أن یوجه جزء من استثماراته إلى بلد ما، مع وجود مفاهیم الحوكمة وشیوعها  فإن

في هذه الدولة عامل أساسي في بث الثقة في نفسه للاستثمار في هذا البلد، وبالتالي لم یعد الحدیث 

یة تطبق فقط علي وجود أو عدم وجود حوافز ضریبیة، لكنه یمتد إلى أنه هل هناك حوكمة ضریب

  فعلیا أم لا؟

وتعد الحوكمة الضریبیة أحد العناصر الأساسیة في تعزیز النمو الاقتصادي وتحقیق التنمیة 

، وإذا ارادنا وجود آلیة لسرعة انهاء المنازعات الضریبیة سواء )٢( المستدامة والرفاهیة للمجتمع بأسره

                                                           

قیدوم، دور مبـادئ الحوكمـة الضریبیـة في الحـد من التهرب الضریبي، دراسة میدانیة لمدیریة  د. رونق )١(

 .٢، ص٢٠١٩الضرائب لولایة أم البواقي، رسالة ماجستیر، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

لث لكلیة الاقتصاد د. قاسمي السعید أحمد، أصحاب المصالح ورسالة منظمة الأعمال، المؤتمر العلمي الثا )٢(

. د. مصطفى عبد الحسین علي، د. علي ٧، ص٢٠٠٩والعلوم الإداریة، جامعة العلوم التطبیقیة الخاصة، عمان، 
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من القیام بإجراءات تمهیدیة سابقة تساعد بد  فلا أمام الإدارة الضریبیة، أم محكمة القضاء الاداري

في اصلاح المنظومة الضریبیة، أي حوكمة النظام الضریبي بالكامل. فالالتزام بتطبیق الجوانب 

الفكریة والفلسفیة لمبادئ وخصائص الحوكمة الجیدة ینعكس بشكل ایجابي علي أداء المؤسسات 

س شاملة للأداء، مما یدعم من قدرتها علي لاسیما المالیة، مما یساعد علي ایجاد مفهوم ومقایی

  الاستمرار والنمو وتحقیق مصالح جمیع الفئات.

من خلال اتباع منظومة تنمویة متكاملة  )١(ویشهد المجتمع المصري عملیة إصلاح شامل   

تهدف إلى الارتفاع بمعدلات التنمیة والارتقاء بمستوى معیشة الأفراد عن طریق تحدیث المجتمع 

اقتصادیا واجتماعیا معتمدا علي قراءة علمیة ودقیقة لإمكانیاته ومتسلحا بتراثه الثقافي، وعلي سیاسیا و 

وعـى وإدراك بـالمتغیرات العالمیـة والإقلیمیـة للاستفادة مـن مزایاهـا واكتشاف مخاطرها ومنعها، أو 

  علي الأقل الحد من تأثیراتها السلبیة.

ریبي لتحقیق عدالة قضائیة ضریبیة عادلة وناجزة، ومن ثم وسنقوم بالحدیث عن حوكمة النظام الض

  تنمیة مستدامة، علي النحو التالي:

 ماهیة ومقومات حوكمة النظام الضریبي. المطلب الأول:

 .٢٠٢٠لسنة  ٢٠٦: الإصلاح الضریبي المصري في ضوء أحكام القانون رقم المطلب الثاني

    

                                                                                                                                                                             

؛ د. خلیل محمد أحمد إبراهیم، دور حوكمة الشركات في تحقیق جودة ١١٢كاظم حسین، مرجع سابق، ص

 .١٢، ص٢٠٠٥، ١ة، جامعة بنها، العددالمعلومات المحاسبیة وانعكاساتها علي سوق الأوراق المالی

، ٢٥د. جلال الدین عبد الحكیم الشافعي، الحوكمة الضریبیة، مجلة البحوث التجاریة، جامعة الزقازیق، المجلد )١(

 وما بعدها. ١٩، ص٢٠٠٣، ١/٢العدد
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  المطلب الأول

  الضریبيماهیة ومقومات حوكمة النظام 

الحوكمة مفهوم حدیث النشأة ولید التطور، تمخض عن الأزمات الاقتصادیة والمالیة، التي 

ضربت العالم، وانفصال الإدارة عن الملكیة. وأدى التطور الذي طرأ علي شكل المؤسسات وتعدد 

أصنافها وكبر حجمها، خصوصا في ظل العولمة الاقتصادیة العالمیة، إلى فصل الملكیة علي 

، وهما أول من تناولا موضوع فصل Berls and Meansلإدارة، وأول جذور الحوكمة تعود إلى ا

، وتأتي آلیات حوكمة المؤسسات لسد الفجوة التي یمكن أن تحدث ١٩٣٢الملكیة عن الإدارة عام 

، وتم البدء )١(جراء الممارسات السلبیة من مدیري المؤسسات، والتي یمكن أن تضر بالمؤسسة

م مصطلح حوكمة المؤسسات مع بدایة عقد التسعینات من القرن الماضي، حیث تزاید باستخدا

استخدام هذا المصطلح بشكل واسع في السنوات الأخیرة، وأصبح شائع استخدامه من قبل الخبراء، 

  ولا سیما أولئك العاملون في المنظمات الدولیة والإقلیمیة والمحلیة.

لعلمیة والعملیة التي أكدت على أهمیة الالتزام بمبادئ وقد تبع ذلك مجموعة من الدراسات ا

حوكمة المؤسسات، وأثرها علي زیادة الثقة في إدارة المؤسسات، وهو ما حث بعض الهیئات العلمیة 

والمشرعین في العدید من دول العالم على اصدار مجموعة من التقاریر التي تؤكد علي أهمیة التزام 

. ولمنع الفساد وزیادة الرقابة على الأعمال والمحافظة على حقوق )٢( ئالمؤسسات بتطبیق تلك المباد

المساهمین، ومع تطور الحوكمة الخاصة للشركات ومن ثم البنوك ظهرت الحوكمة العامة، التي 

تحكم مؤسسات وصلاحیات المؤسسات الحكومیة ودوائرها، من دون تحیز للدولة وإشراك المواطنین، 

  .)٣( مالها تجاه المواطنین، من هنا ظهر مفهوم الحوكمة الضریبیةوزیادة الشفافیة عن أع

تعتبر ویعتبر مفهوم الحوكمة الضریبیة مفهوما حدیث النشأة مقارنة بحوكمة الشركات، و 

الحوكمة الضریبیة أحد أهم المواضیع الحدیثة في المجال المالي والمحاسبي، لما تمثله المؤسسات 

یة الاقتصاد الوطني، وجب تنمیتها والحفاظ علیها من الانهیار، الضریبیة من عنصر أساسي لتنم

                                                           

نیة لمدیریة د. رونق قیدوم، دور مبـادئ الحوكمـة الضریبیـة في الحـد من التهرب الضریبي، دراسة میدا )١(

؛ محمد البشیر ١٦، ص٢٠١٩الضرائب لولایة أم البواقي، رسالة ماجستیر، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

  .٣، ص٢٠١٧بن عمر، مرجع سابق، 

مثل تقریر كادبوري في المملكة المتحدة، وتقریر هامبل وتراد واي وفینو في فرنسا وغیره. د. كنزة براهمة، ) ٢(

  .٣مرجع سابق، ص

  .١٣٥د. مهند محمد موسى العبیني، د. عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، مرجع سابق، ص )٣(
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تحتـل المنازعـات الضریبیة انطلاقا من ضمان مصالح وأهداف كل الأطراف المتعاملة فیها ومعها، و 

أهمیتهـا الكبـرى كـون الادارة الضریبیة تتمتـع بصلاحیات واسعة وامتیازات كبیرة في مواجهة الممـول 

ي یبقى الطرف الأضعف في العلاقات الضریبیة ولـیـس لـه سـوى الاعتراض كوسیلة والمكلـف الـذ

  .)١(وحیدة

وتواجه مصلحة الضرائب حالیا مأزقا شدیدا في تحقیق الحصیلة الضریبیة المستهدفة، منـذ 

العالم حـدوث الازمـة المالیة العالمیة، والأوضاع الاقتصادیة والسیاسیة، نتیجة للحروب الدائرة في 

والمنطقة العربیة، وتـأثر حصیلة الضرائب نتیجـة تراجـع أداء الأنشطة الانتاجیة والصناعیة داخل 

مجتمـع الأعمـال، لذا یفـرض هذا الوضع الصعب ضرورة حتمیة علي كاهل الادارة الضریبیة لإیجاد 

والتي تتمثل في زیادة مصادر جدیدة تحقق من خلالها الحصیلة دون الاكتفاء بموارد الاقرارات فقط، 

الامتثال الضریبي الطوعي لزیادة حوكمة النظام الضریبي، والذي یتطلب ضرورة السعي الجاد لإنهاء 

المنازعات الضریبیة القائمـة بـین الممـولین والمصلحة حـول الأوعیـة الضریبیة مما یسهم في استقرار 

ثیر من المتأخرات الضریبیة المتنازع علیها المراكز المالیة لطرفي المنازعة الضریبیة وتحصیل الك

والتي كان یجب سدادها منذ سنوات طویلة مضت وبما یؤثر ایجابا علي الحصیلة الضریبیة، خاصة 

أن تعطیـل تحصیل مبالغ الضریبة النهائیـة واستمرار الخلافات لسنوات یقلـل القیمـة النقدیة لهذه 

  . )٢(الحصیلة بفعل التضخم النقدي

  الحوكمة الضریبیة:تعریف 

تعرف الحوكمة الضریبیة علي أنها مجموعة القواعد والإجراءات التي تمارسها الإدارة 

الضریبیة، لضمان حسن سیر العمل والارتقاء به وزیادة الثقة بین المتعاملین معها، لتحقیق العدالة 

وذلك لتحقیق أهداف التشریع الضریبیة وتوفیر الشفافیة وتفعیل الرقابة والمساءلة لجمیع العاملین، 

، ویمكن تعریف الحوكمة الضریبیة )٣(الضریبي وزیادة الثقة في النظام الضریبي والاقتصادي للدولة

علي أنها: "الجانب المؤسسي للسیاسة الضریبیة حیث أنها تتألف من مجموعة من القواعد 

، كما عرفها البعض بأنها:" )٤(ورصدهاوالإجراءات، التي تحدد كیفیة إعداد المیزانیات العامة وتنفیذها 

الأدوار والمؤسسات الجدیدة للإدارات الضریبیة، لتحقیق الصلابة في الرقابة الجبائیة والشفافیة 

                                                           

 .٥د. عاطف إبراهیم محمد كامل، المنازعات الضریبیة في ظل المنظومة الضریبیة الجدیدة، مرجع سابق، ص )١(

 .١٢د. عاطف إبراهیم محمد كامل، المرجع السابق ص  )٢(

  .١٣٦د. رونق قیدوم، مرجع سابق، ص )٣(

(4) Alessandro Giosioll, 2014, p.100. 
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المعتمدة لنقل وتحویل المعلومات الضریبیة للجمهور، وأیضا تعرف الحوكمة الضریبیة بأنها: 

سیر السیاسة الضریبیة، وتشمل القواعد القانونیة "مجموعة الترتیبات المؤسسیة الجبائیة التي تنظم 

الضریبیة، وأطر المیزانیة المتوسطة الأجل، وإنشاء السلطات المالیة المستقلة، وتعرف الحوكمة 

الضریبیة وفقا للشؤون الاقتصادیة والمالیة التابعة للمفوضیة الأوروبیة بأنها:" تلك القواعد والأنظمة 

  .)١(كیفیة سیاسة المیزانیة والتخطیط والموافقة علیها وتنفیذها ومراقبتها والإجراءات، التي تؤثر علي

وفي هذا السیاق بـدأت مـصـر فـي تطبیـق حزمـة مـن السیاسات والإجراءات الاقتصادیة التي 

تهدف إلى الإصلاح الشامل ولا سیما الضریبي من خلال إجراءات هیكلیة في كل من النظم 

مالیة للدولة وبحیث یكون لها آثاراً مستدامة على مختلف القطاعات وال الجمركیة والضریبیة

، وفي إطار تحقیق إصلاح ضریبي كفء یساعد علي إیجاد مناخ جید للحوكمة )٢( الاقتصادیة

الضریبیة ینبغي تطبیق تغییرات جذریة في البیئة التشریعیة وتطویر الإدارة الضریبیة والتوجه نحو 

، وتوفیر مبادئ الحوكمة )٣( لضریبي وتقییم وتطویر أثر تلك الاصلاحاتحوكمة الإدارة والأداء ا

الضریبیة من خلال اتباع سیاسة ضریبیة متوازنـة تـوفر الموارد المالیة اللازمة للخزانـة العامة للدولة 

لتمویل الإنفاق الاجتماعي مع ضمان أكبر قدر ممكن من العدالة الضریبیة للممولین وأعوانهم 

تطلبات الاصلاح الضریبي الشامل. فالإصلاح الضریبي الكفء هو الضمانة المناسبة لتحقیق م

لتوفیر الموارد المالیة اللازمة لخزانة الدولة، مع ضمان تحقیق العدالة الضریبیة للممولین، وإیجاد 

مناخ جید للاستثمار. فالإصلاح الضریبي الشامل مهمة صعبة ولكنها لیست بمستحیلة، نظرا لأنه 

تهدف التوفیق بین أهداف متعارضة بطبیعتها وأنه عملیة تغییر شاملة، یتطلب نجاحها تضافر یس

  .)٤( جهود كافة الفئات الفاعلة في المجتمع

    

                                                           

 .١٧د. فایزة بو خلوف، مرجع سابق، ص )١(

 .٣د. عاطف إبراهیم محمد كامل، مرجع سابق، ص) ٢(

د. جیهان كامل محمد شلبى، مبادئ الحوكمة الضریبیة وفقا لمفاهیم دمج المصالح الضریبیة، المجلة العلمیة  )٣(

 وما بعدها. ١٠٣٧، ص٢٠١٢، ٤للاقتصاد والتجارة، جامعة عین شمس، العدد

 ، بدمج مصلحتي الضرائب العامة والضرائب علي المبیعات.٢٠٠٦لسنة  ١٥٤قرار رئیس الجمهوریة رقم ) ٤(



 
 

١١٣ 
 

 

  أهمیة الحوكمة الضریبیة:

تعتبر الحوكمة الضریبیة ذات أهمیة قصوى لكل من الممول والإدارة الضریبیة، حیث یؤدي 

الضریبیة إلي تحقیق إصلاح ضریبي متوازن بین كافة الأطراف الضریبیة، التطبیق الجید للحوكمة 

  مما جعلها تتمتع بأهمیة بالغة، لما یعود علي أطرافها من فوائد كثیرة، علي النحو التالي:

: بث الثقة والاطمئنان في نفوس الممولین وأن الإدارة الضریبیة لا تتعسف تحقیق الامتثال الضریبي

ها وسلطاتها، بل أنها تقوم بتطبیق وتنفیذ القوانین الضریبیة، وإلى أنها تحافظ علي في استخدام حقوق

حقوق الممول مع مراعاتها العدالة الضریبیة بكل شفافیة، مما یؤدي إلى عدم إساءة الظن بالإدارة 

الضریبیة، كما یؤدي بالممول إلى القوة والشجاعة في الإفصاح عن إیراداته وأرباحه الخاضعة 

ضریبة، وأداء الضریبة المستحقة علیه في مواعیدها المحددة قانونیا لشعوره بالعدالة وأن نتیجة لل

  التزامه الضریبي الطوعي سیعود علیه بلا ریب بنتائج ایجابیة بشكل غیر مباشر وغیر مباشر.

وتطویر : والانصراف نحو تنمیة الإقلال من المنازعات والخلافات بین الإدارة الضریبیة والممولین

ربط وتحصیل الضریبیة بدقة وإحكام وعدالة، مما یترتب علیه زیادة الحصیلة الضریبیة نتیجة شیوع 

المرونة والكفاءة والشفافیة والعدالة والمساءلة والمساواة في العمل داخل الجهاز الضریبي، مما یساعد 

ر كفاءة وفاعلیة في تطبیق عناصره إلي تأدیة واجباتهم الوظیفیة بدقة ونفسیة هادئة، تجعلهم أكث

 .)١(القوانین

: وتحسین الأداء الضریبي، وتسهیل ربط وتحصیل مواجهة ومكافحة الفساد المالي والإداري

الضریبة، لمنع حدوث الأزمات للخروج من أي تعثر مالي یؤدي إلي عجز الموازنة العامة. ومحاربة 

 .)٢(مراره أو عودته مرة أخرىالفساد الداخلي في الشركات، وعدم السماح بوجوده واست

: التأكید علي حقوق العاملین بالحقل الضریبي، دون تحقیق السلامة والصحة المهنیة والتنظیمیة

إهدار لحقوقهم الإداریة والوظیفیة وتولى المناصب القیادیة، أو المتعاملین مع الإدارة الضریبیة من 

وسهولة الإجراءات والحق في الدفاع والطعن،  الممولین أو من یمثلهم من المحاسبین أو المحامین،

والتعامل مع إدارات الدوائر الضریبیة المختلفة بسهولة وشفافیة وعدم وجود أي أخطاء عمدیة أو 

انحراف متعمد أو غیر متعمد، ومنع استمرار هذا الخطأ والقصور وتقلیل الأخطاء إلى أدنى قدر 

 ي تمنع حدوث مثل هذه الأخطاء.ممكن باستخدام النظم الرقابیة الفعالة الت

                                                           

 .٥١، ص ٢٠١٧دور الحوكمة الضریبیة في الحد من التهرب الضریبي،  ،د. یوسف حسن عثمان جعفر )١(

 .٩؛ د. حمدي عبد العظیم، مرجع سابق، ص١٤٠د. ریم محسن الجنابي، مرجع سابق، ص )٢(



 
 

١١٤ 
 

 

  أطراف الحوكمة الضریبیة:

تقوم الحوكمة الضریبیة على عدة أطراف أساسیة یمكن تسمیتهم بأشخاص المجتمع 

الضریبي: وتتمثل أشخاص المجتمع الضریبي في الممولین وأعوانهم، والإدارة الضریبیة، والتشریع 

تزام أطراف المجتمع الضریبي بتطبیق مبادئ الضریبي. ویتوقف نجاح الحوكمة الضریبیة علي ال

وآلیات الحوكمة الضریبیة، ومن ثم تحقیق أهدافها: الاقتصادیة والمالیة والاجتماعیة والبیئیة، ومن ثم 

نجاح سیاسات الاصلاح الضریبي، مما یحقق الآثار الایجابیة وتجنب الآثار السلبیة. بینما یترتب 

ضریبي بمبادئ وآلیات الحوكمة الضریبیة إلي جني الآثار علي عدم التزام أطراف المجتمع ال

  . ویمكن توضیح ذلك من خلال ما یلي:)١(السلبیة

  : كافة الأشخاص الطبیعیة والمعنویة المخاطبین بأحكام القانون الضریبي. الممولین وأعوانهم - ١

وهي الأجهزة والكوادر الفنیة المتخصصة التي تقوم بتنفیذ السیاسة الضریبیة : الإدارة الضریبیة - ٢

ویقع علیها عبء تطبیق التشریعات الضریبیة كما أنها تعد همزة الوصل بین التشریع الضریبي 

كإحدى - والممولین المكلفین بأداء الضریبة وفق هذا التشریع. وهكذا تنهض الإدارة الضریبیة 

بتنفیذ التشریعات الضریبیة المختلفة، ویناط بها تحصیل الإیرادات العامة  - بالدولةالإدارات العامة 

التي تستخدمها الدولة في تمویل نفقاتها العامة. وعملیات الفحص والرقابة والتصدي لكافة الخلافات 

الضریبیة في إطار الطعون والمنازعات القضائیة حول المسائل الضریبیة، وتتطلب هذه العملیات 

عناصر مؤهلة لدیها الكفاءات الفنیة القادرة على أحكام الرقابة وإدارة هذا الجهاز المهم، مما یستوجب 

معه ضرورة الاختیار السلیم لموظفي هذه الإدارة مع اعدادهم الأعداد الجید واتاحة الفرصة لتكوینهم 

   لي أكمل وجه. علمیاً ومهنیاً، مع منحهم الضمانات اللازمة لمباشرة مهامهم وأعمالهم ع

: وهو عبارة عن كافة القوانین، والتعلیمات والأنظمة التي تسن لفرض الضریبة، التشریع الضریبي- ٣

وحصرها وتطویرها، والتي تنظم عمل الإدارة الضریبیة والمتعاملین معها من الممولین والمكلفین 

ك الفئات، وینظم حقوق الخزانة بسداد الضریبة مما یساعد علي تنمیة الالتزام والامتثال الطوعي لتل

العامة في الحفاظ علي أهم مصدر من مصادرها، والموازنة بین حقوقها المشروعة والمهمة لتمویل 

عملیة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة وبین حقوق الممولین دافعي الضرائب وتقدیم الاعفاءات 

  للفئات الأكثر التزاما.الضریبیة للممولین الملتزمین وزیادة الإعفاءات المقررة 

    

                                                           

د. یوسف  ١٣٨، ص٢٠١٥د. مهند محمد موسى العبیني، د. عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، مرجع سابق،  )١(

 .١٢٢حسن عثمان جعفر، مرجع سابق، ص



 
 

١١٥ 
 

 

  أهداف الحوكمة الضریبیة:

من خلال استعادة التوازن الداخلي والخارجي للاقتصاد واحتواء  :)١( تحقیق الإصلاح الاقتصادي )١

الضغوط التضخمیة، وتحسین وضع میزان المدفوعات، وتوفیر الموارد اللازمة للوفاء بعبء 

الدیون المتراكمة، واستعادة الجدارة الائتمانیة، وتحسین كفاءة تخصیص الموارد المتاحة 

قات الإنتاجیة، بما یؤدي إلى تحقیق النمو الاقتصادي للاقتصاد، والسعي لتوسیع وتنمیة الطا

الذاتي وزیادة فرص العمل المنتج وتحسین المستوي المعیشي. فالإصلاح الاقتصادي عبارة عن 

مجموعة من العملیات المتدرجة لإحداث تغیرات جوهریة في أسالیب تعبئة الموارد وإعادة 

مدى القریب والبعید، من أجل إیجاد الحلول توزیعها على نحو یلبي متطلبات المجتمع على ال

. ومن ثم تهدف الحوكمة الضریبیة إلي زیادة ٢والمعالجات للاختلالات الهیكلیة في الاقتصاد

  وجود المصادر التمویلیة اللازمة للقیام بالاستثمارات.

عن طریق تخفیف العبء الضریبي عن الممولین وتقدیم الدعم  تحقیق الأهداف الاجتماعیة: )٢

لهم من خلال وجود إدارات ضریبیة متطورة وتستخدم التكنولوجیا الحدیثة في الربط والتحصیل 

وتحقیق العدالة الضریبیة لهم ووجود أجهزة قضائیة ضریبیة ناجزة وعادلة، وتوفیر أبنیة المحاكم 

                                                           

الإصلاح في اللغة: الإصلاح بكسر الهمزة من الصلاح ضد الفساد، یقال صلاحا أي زال عنه الفساد،  )١(

التطویر الشامل والجذري في مختلف المیادین، وهو جعل الشيء فالإصلاح نقیض الإفساد، ویقصد به التغییر و 

أي التعدیل بالاتجاه المرغوب فیه فإصلاح الشيء إذن  The Reformأكثر صلاحا یقابل ذلك في اللغة الإنجلیزیة 

جعله مناسبا ومتناسبا من أجل أداء أغراضه التي تمت من أجله عملیة التعدیل أو التغییر نحو الأفضل، حیث 

رفت مفردة الإصلاح في معاجم اللغة العربیة بأنها الإرادة الساعیة إلى الخیر وتقویم الاعوجاج وهي معاكسه ع

. یقول الإمام الغزالي وهو یبین معنى الإصلاح:" فحق على كل مسلم أن یبدأ بنفسه فیصلحها ١لمفهوم الإفساد

، ثم یتعدى بعد الفراغ منهم إلى جیرانه، ثم إلى أهل بالمواظبة على الفرائض وترك المحرمات، ثم یعلم ذلك أهل بیته

محلته، ثم إلى أهل بلده، ثم إلى أهل السوادي المكتنف ببلده، ثم إلى أهل البوادي من الأكراد والعرب وغیرهم، 

. وفي القرآن الكریم ورد المفهوم بإطارین، الصلاح الذي ینصرف إلى الفرد الذي یتصف ١وهكذا إلى أقصى العالم"

الإیمان والورع والتقوى والسلوك القویم، والإصلاح الذي ینصرف إلى الجماعة أو المجتمع أو الدولة، ویعني ب

مجموعة من القواعد الثابتة للسلوك والعلاقات بین أفراد المجتمع، استنادا إلى القیم الأخلاقیة والدینیة. قال تعالى:" 

وقال تعالى:" إن أرید إلا الاصلاح ما استطعت". وعموما فإن وما كان ربك لیهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون". 

كلا الإطارین مرتبطان ببعضهما البعض فلا صلاح للمجتمع دون صلاح أفراده، كما أن صلاح المجتمع انعكاس 

 لصلاح أفراده.

لآداب، د. فایزة على محمد أحمد، سیاسة الإصلاح الاقتصادى وتحدیث الصناعة، المجلة العلمیة لكلیة ا) ٢(

 .٣١٨، ص٢٠٢٠جامعة أسیوط، 



 
 

١١٦ 
 

 

المیسر والمؤمن والفعال، ویستطیع من خلاله القضاء علي  التي تعمل بالتقاضي الالكتروني

التهرب الضریبي والقضاء علي الفساد المالي والإداري وزیادة الایرادات الضریبیة من خلال 

الفصل الناجز والعادل للمنازعة الضریبیة، الفقراء وضمان العدالة الضریبیة. ویتطلـب تحقیق 

مراعاة المقدرة التكلیفیـة للمـمـولین، أن تتحمـل فـئـات الدخل العدالـة الضـریبیة، بالإضافة إلى 

 المتساویة العبء الضریبي نفسـه بغض النظر عن مصدر الدخل الذي تحصل علیه.

: المتمثلة في الحفاظ على البیئة من خلال توفیر الأماكن الخضراء تحقیق الأهداف البیئیة )٣

  .)١( افظ علي البیئةوبناء المصانع بالتكنولوجیا الحدیثة التي تح

  متطلبات الحوكمة الضریبیة: )٤

  :ترتكز الحوكمة الضریبیة علي عدد من المرتكزات منها

قدرة الإدارة الضریبیة على فرض الرقابة علي مجمل الأداء المالي والمحاسبي للممولین،  -

 باعتبارها تهم أصحاب المصالح، وبما یحقق المحافظة علي الحصیلة الضریبیة من الضیاع،

 وتعظیم الربح الضریبي ومنع إتباع سیاسات ینجم عنها تعثر الشركات.

، من قدرة السیاسة الضریبیة علي تحقیق التناسق والملائمة بین عناصر النظام الضریبي -

خلال دعم أواصر الثقة والتعاون الفعال بین عناصره، من تشریعات ضریبیة مرنة ومتطورة، 

ضلا عن الإدارة الضریبیة والجهاز القضائي المختص بنظر وممولین ملتزمین بأداء الضریبة، ف

المنازعة الضریبیة، لاسیما منع الإدارة الضریبیة من التعسف في ممارسة سلطاتها، وتحقیق 

الملائمة بین درجة الجرم والعقوبة سواء بما یتعلق بحالات المخالفة للتشریعات الضریبیة أم 

خفیف الأعباء الدفتریة والتنظیمیة، سواء للمحاسبین التهرب الضریبي، كما یجب العمل علي ت

 أو للمراجعین واللازمة لأغراض إعداد البیان الضریبي.

الأخذ بالمفاهیم المتعلقة بالمخاطر الضریبیة، مثل مخاطر الفحص الضریبي الشامل، ومخاطر  -

تناقص قیمة الحصیلة الضریبیة بفعل التضخم، وتغیر أسعار الصرف فضلا عن مخاطر 

 تصاعد المنازعة الضریبیة.

إیجاد آلیة للرقابة الذاتیة بما یحقق جودة القیاس والإفصاح المحاسبي من ناحیة، وجودة أعمال  -

 الفحص والمراجعة من ناحیة أخرى، وبما یقضي علي حالات التواطؤ والفساد إن وجدت.

                                                           

  .٤د. عاطف إبراهیم محمد كامل، مرجع سابق، ص) ١(



 
 

١١٧ 
 

 

نهایة صافي العائد الموازنة بین الأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة والمالیة بما یعظم في ال -

الاقتصادي القومي. عدالة التشریع الضریبي في المعاملة الضریبیة بین المكلفین والإدارة 

الضریبیة، وكذلك بین المكلفین أنفسهم، والتشجیع علي مسك الدفاتر المحاسبیة المنتظمة ورفع 

 مستوى الوعي الضریبي.

 حدیثة والمتطورة.الأخذ بالأسالیب العلمیة والتقنیات التكنولوجیة ال -

وقد اوصت منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة لتحقیق الحوكمة الضریبیة الجیدة ببعض  -

  الاقتراحات كانت كالتالي:

 مكافحة التهرب الضریبي. .١

 وقف تدفقات رؤوس الأموال غیر المشروعة. .٢

 الإدارة الفعالة للنظام الضریبي. .٣

 مكافحة الفساد الضریبي. .٤

 ریبي.الحد من الإنفاق الض .٥

 إعداد تدابیر لترسیخ ثقافة الانضباط الضریبي. .٦

  :مقومات الحوكمة الضریبیة

مبادئ الحوكمة الضریبیة مستنبطة من مبادئ الحوكمة العامة وحوكمة الشركات، والتي تعد 

الأساس الشرعي للحوكمة وفقا للمفهوم الحدیث للحوكمة، لكننا نري أن تلك المصطلحات والألفاظ 

الالتزام بمبادئ الأخلاق الإسلامیة والتي جاءت بها جمیع الدیانات والرسائل هي في أساسها 

السماویة للأنبیاء والرسل من ضرورة اعمال العقل والتعلم والمشاركة والمساءلة وحمایة حقوق 

الآخرین، ووضع الأطر الاستراتیجیة السلیمة في الإدارة والحكم، وأیا ما كانت المسمیات ونحن لا 

مفهوم الحوكمة بل من أشد المناصرین له طالما یحقق المنفعة ویدفع المفسدة، ونستطیع نقلل من 

  القول بأن الحوكمة الضریبیة تتطلب ما یلي:

یجب على إطار الحوكمة الضریبیة في الإدارة الضریبیة بأن وجود إطار فعال للحوكمة الضریبیة: 

ة، أن یتماشى مع أحكام القانون، یوزع یعمل علي رفع مستوى الشفافیة، كفاءة الأسواق المالی

المسؤولیات بین الجهات المسؤولة بشكل واضح، منح السلطة والموارد للسلطات الإشرافیة والتنظیمیة 

  وقد ركز هذا المبدأ علي الجوانب التالیة: ،لتأدیة مهامهم بكل مهنیة وموضوعیة



 
 

١١٨ 
 

 

ذا تأثیر على الأداء ینبغي وضع إطار حوكمة في الإدارة الضریبیة، بهدف أن یكون  -

الاقتصادي الشامل ونزاهة الأسواق والحوافز التي یقدمها للمشاركین في السوق، وتشجیع قیام 

 . أسواق مالیة تتمیز بالشفافیة والفعالیة

ینبغي أن تنص التشریعات علي توزیع المسؤولیات بین الهیئات المختلفة بشكل واضح، مع  -

أن یكون لدى الجهات الإشرافیة، التنظیمیة والتنفیذیة ضمان خدمة المصلحة العامة. ینبغي 

السلطة والنزاهة والموارد للقیام بواجباتها بطریقة متخصصة وموضوعیة، فضلا عن أن أحكامها 

وقراراتها ینبغي أن تكون في الوقت المناسب وشفافیة، مع توفیر الشرح التام لها، أي أن یعهد 

مكنها القیام بوظائفها بدون تعارض في المصالح، وتخضع بالمسؤولیات التنظیمیة إلى أجهزة ی

 .)١(للمراجعة القضائیة

تعد الشفافیة أساس أسلوب الإدارة الرشیدة، ووجود نظام افصاح قوى الإفصاح والشفافیة الضریبیة: 

یشجع علي الشفافیة الحقیقیة وأحد ملامح التنمیة المستدامة، فالشفافیة الضریبیة هي الأسلوب أو 

ریقة التي یمكن من خلالها عرض القوانین والأنظمة والتعلیمات الضریبیة علي المكلفین، وذلك الط

من شأنه أن یؤدي إلى زیادة قدرتهم في معرفة مقدار الضریبة المفروضة علي دخولهم، بحیث تهدف 

الشفافیة والإفصاح عموما إلى جعل الأمر واضحا وشفافا، بعیدا عن اللبس والغموض وتعقد 

  .)٢( جراءات، بمعنى تقدیم صورة حقیقیة لكل ما یحدثالإ

تتطلب الحوكمة في الإدارة الضریبیة توافر كافة البیانات، والمعلومات عن أسس فرض 

الضریبة، وأسس الربط والتقدیر بموضوعیة، ولتحقیق ثقافة الامتثال الضریبي وحریة المعلومات یجب 

التعلیمات التنفیذیة للفحص الضریبي، ونشرها والإعلان أن تقوم الإدارة الضریبیة بتجمیع وتوحید 

عنها مع استمرار تحدیثها وإرسالها إلى الممولین، خاصة الملتزمین منهم بإمساك دفاتر وسجلات 

منتظمة، بحیث یهتدي بها الممولون عند إعدادهم للإقرارات الضریبیة، التي یقدمونها إلى الإدارة 

  .)٣( الضریبیة

                                                           

  .٢٤، ص٢٠١٦د. عبد المالك بطین، دور الحوكمة في تعزیز الرقابة الداخلیة للمؤسسة خدمیة ) ١(

 .١٠٤٤؛ د. جیهان كامل محمد شلبي، مرجع سابق، ص٢٥د. فایزة بو خلوف، مرجع سابق، ص) ٢(

د. أشرف سالم عبد الكافي، أثر تطبیق نظام الحوكمة علي تحسین إجراءات تحصیل الإیرادات الضریبیة،  )٣(

 ١٨١، ص٢٠١٨، ٤مجلة شعاع للدراسات الاقتصادیة، معهد العلوم الاقتصادیة، المركز الجامعي، الجزائر، العدد

ریبي بالتطبیق علي دیوان الضرائب وما بعدها؛ د. الصادق أحمد علي، دور الحوكمة في الحد من التهرب الض

 .١١٧، ص٢٠١٣، ١الاتحادي بالسودان، دراسة تحلیلیة میدانیة، مجلة العلوم الإنسانیة والاقتصادیة، العدد



 
 

١١٩ 
 

 

بال أهمیة الإفصاح في تحقیق الامتثال الضریبي فالإفصاح عن أوجه ولا یخفى عن ال

صرف الحصیلة الضریبیة، لیعرف الممول مدى مساهمته في دعم التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، 

ومدى الاستفادة التي تعود علیه بشكل مباشر أو غیر مباشر من إنفاق حصیلة الضرائب سنویا، 

مالیة الواردة في مجلدات الموازنة العامة للدولة، بل عن طریق نشر لیس عن طریق البیانات الإج

بیانات تفصیلیة. وفي هذا الصدد یمكن الاستفادة من شبكة المعلومات الدولیة، في توفیر المعلومات 

والبیانات وتبادلها بین الممولین والإدارة الضریبیة، خصوصا أنه أصبح الآن یوجد مواقع متعددة 

  یبیة علي شبكة المعلومات الدولیة الإنترنت.للإدارات الضر 

یقوم هذا المبدأ على أن یكون هناك مشاركة للجمیع في الإدارة الضریبیة، وتتم المشاركة الجماعیة: 

هذه المشاركة باستقلالیة كبیرة، أي أن كل فرد یكون مسؤولا عن أفعاله. حیث یتعین أن تنتهج الإدارة 

المشاركة الجماعیة الفعالة للعاملین بالإدارة الضریبیة، والممولین في  العلیا للإدارة الضریبیة مبدأ

اتخاذ القرارات المتعلقة بهم. ولعل هذا الاتجاه هو الذي دفع المشرع إلى مبدأ التمثیل المقصود 

للأطراف ذوي المصالح الحیویة، في اللجان العلیا بالمصالح الضریبیة، بحیث تكون قرارات اللجان 

محققة لمصالح كافة الأطراف، بما یحقق المصالح العلیا للممولین، والإدارة الضریبیة في  وتوصیاتها

  .)١(نفس الوقت

فالمشاركة الجماعیة الفعالة هي المشاركة في رسم السیاسات، ووضع القرار من خلال تبادل 

ة والاحترام الرأي مع الآخرین، والوقوف علي كل الاقتراحات والتوصیات، وتعتمد علي قیم المساوا

والعطاء الذي یستند علي التكامل، حیث یقدم كل طرف إمكانیات بشریة، مادیة وفنیة لتحقیق 

  الأهداف المشتركة لزیادة التنمیة في جمیع المیادین.

یعد وجود وتعزیز المساءلة المتكافئة للممولین والإدارة الضریبیة، نشاطا أساسیا المساءلة المتكافئة: 

رقابیة، وتقوم الأجهزة العلیا للرقابة المالیة بالرقابة علي امتثال الأطراف للقواعد لعمل الأجهزة ال

والأنظمة الضریبیة، فالإدارة الضریبیة مسؤولة علي اتجاه الموظفین حول قراراتها، وإمكانیة قیام 

خلال  المكلفین بالضریبیة برفع قضایاهم أمام المحاكم وضمان سرعة الفصل العادل والناجز لها، من

توفر أنظمة للمساءلة وفقا للصلاحیات الممنوحة لموظفي السلطة المالیة، تعمل علي تعزیز ثقة 

الممولین والمكلفین والأطراف ذات العلاقة والمصلحة في نزاهة الإدارة الضریبیة، وتحسین أداء 

  العاملین، والحد من الفساد المالي والإداري.

                                                           

  ١٨د. رونق قیدوم، مرجع سابق، ص )١(



 
 

١٢٠ 
 

 

ي العلاقات من الأفراد داخل الإدارة الضریبیة وخارجها، من وتعني المساءلة المتكافئة تمكین ذو 

مراقبة العمل دون أن یؤدي ذلك إلى تعطیل العمل أو الإساءة إلى الآخرین، فضلا عن تطبیق 

الأنظمة والتعلیمات بكل شفافیة علي جمیع الموظفین في المؤسسة، وتعد المساءلة الوجه الآخر 

اتوریة، وهي التزام یلزم الآخرین بالمحاسبة أو الإجابة عن المسؤولیة للقیادة ودونها تكون القیادة دكت

  التي تسند إلیهم.

  :دور مصلحة الضرائب

ینبغي في إطار حوكمة المؤسسات أن یتم ضمان التوجیه والإرشاد الاستراتیجي للمؤسسة،    

بة مجلس الإدارة عن والرقابة الفعالة لمجلس الإدارة علي إدراك المبادئ التنفیذیة للمؤسسة، ومحاس

مسؤولیته أمام الجمعیة وأصحاب المصالح، وتعتبر عملیة وضع السیاسات والإشراف علي النظم 

المختلفة (الرقابة، الحوكمة...) أحد مسؤولیات مجلس الإدارة، كما یجب وضع معاییر الأداء لقیاس 

، ومحددة ومعلنة من سلوك مجلس الإدارة. فدور ومسؤولیات مجلس الإدارة یجب أن تكون واضحة

  .)١(حیث الصلاحیات، المسؤولیات، الحقوق، الواجبات، المزایا، الأجور والمكافآت

یجب علي الإدارة الضریبیة توفیر كامل المعلومات، وكذا بنوایا حسنة وبعنایة العمل علي 

یه تحقیق أفضل مصلحة لكافة الأطراف ذوي المصلحة، كما علیها القیام بوظائف رئیسیة كـتوج

وخطط العمل السنویة، وتحدید أهداف المؤسسة  استراتیجیة المؤسسة، ووضع سیاسة المخاطر،

واختیار المسؤولین التنفیذیین الرئیسیین، ومراقبة التنفیذ وأداء المؤسسة، وكذلك أیضا یجب أن تكون 

العمل بها قادرة علي ممارسة التقییم والحكم الموضعي لشؤون المؤسسة بصفة مستقلة مما یجعل 

  علي اكمل وجه دون الوقوع في الخلافات التي تؤدي الي المنازعات الضریبیة.

  :دور أصحاب المصالح

وأكثر فاعلیة لأصحاب المصالح داخل الشركات للقیام بدور الرقابة  كبیراً  دوراً تتیح الحوكمة  

أو دور الحوكمة، وحین نتفحص أصحاب هذه المصالح وتعد الإدارة الضریبیة في أي بلد هي من 

 أهم وأكثر أصحاب هذه المصالح، باعتبار أن أي سوء إدارة داخل أي شركة أو أي قرارات غیر

ا إهدار الربح المحاسبي لهذه الشركات وما یتبعه من إهدار الحصیلة رشیدة لمجلس الإدارة، من شأنه

  .)٢(الضریبیة

                                                           

 .٢٤یونس جعادى، مرجع سابق، ص) ١(

 .٩، ص٢٠١٥هرب الضریبي، د. عبد الرحمن بكر، الحوكمة الضریبیة وأثرها في الحد من الت )٢(



 
 

١٢١ 
 

 

یجب أن یأخذ إطار الحوكمة الضریبیة بعین الاعتبار حقوق جمیع أصحاب المصالح، 

لاسیما الممولین والإدارة الضریبیة وتشجیع التعاون النشط والفاعل بینهم، وذلك لتحدید الثروة وتنمیتها 

علي دیمومة المشاریع، هذا مع احترام حقوق أصحاب المصالح التي ینص علیها القانون،  والمحافظة

كما یجب أن یكون لدیهم الفرصة للحصول علي تعویض عند انتهاك حقوقهم، والحریة في الحصول 

علي معلومات ملائمة في أي وقت، وأن یسمح بوجود آلیات لمشاركتهم بما یكفل تحسین الأداء 

إطار الحوكمة في الإدارة الضریبیة بوجود آلیات لمشاركة أصحاب المصالح، وأن  یجب أن یسمح

 .)١(تكفل تلك الآلیات بدورها تحسین مستویات الأداء

وبناء علیه فان النظام الضریبي العادل هو ذلك النظام الذي یترتب علیه معاملة ضریبیة 

بتقدیر الضریبة وعملیة حسابها بشكل یجعل یؤمن أغلبیة أفراد المجتمع بعدالتها، ولن یكون ذلك إلا 

الناس سواسیة أمام القانون، دون أي تمییز أو غلو أو إجحاف، وهذا لن یتم بالشكل الصحیح إلا إذا 

وضعنا بین یدي المكلف بالضریبة طرق وآلیات قانونیة تمكنه من الطعن فیما یراه تجاوزا أو إجحافا 

  .)٢( في حقه من طرف الإدارة الضریبیة

  

  

    

                                                           

د. ماجد إسماعیل أبو  ٣٠، ص٢٠١٧؛ د. محمد البشیر بن عمر، ٢٠د. رونق قیدوم، مرجع سابق، ص )١(

 ٤٥؛ د. طارق عبد العال حماد، مرجع سابق، ص ٢٢حمام، مرجع سابق، ص 

لة ماجستیر، جامعة د. سحنون ثنیفة، د. شلابي سلیمة، سلطات القاضي الإداري في المنازعة الضریبیة، رسا )٢(

. د. ممدوح محمد إبراهیم سالم، دراسة تحلیلیة وانتقادیة لقانون الإجراءات ٢٠١٩بجایة،  –عبد الرحمان میرة 

ولائحته التنفیذیة، دار النهضة  ٢٠٢٠لسنة  ٢١١وتعدیلاته بالقانون  ٢٠٢٠لسنة  ٢٠٦الضریبیة الموحد رقم 

  العربیة.



 
 

١٢٢ 
 

 

  المطلب الثاني

  الإصلاح الضریبي المصري في ضوء أحكام

  ٢٠٢٠لسنة  ٢٠٦القانون رقم 

تتألف المنظومة الضریبیة من ثلاثة أركان متكاملة فیما بینها هي: التشریع الضریبي، 

والسیاسة الضریبیة، والإدارة الضریبیة. ولا شك أن الخلل الذي یصیب أحد هذه الأركان یؤثر سلبیا 

نجاح المنظومة الضریبیة في تحقیق أهدافها، ویحد من فاعلیتها، وتتلخص مهام ومسئولیات علي 

الإدارة الضریبیة في تنفیذ القانون الضریبي وذلك من خلال حصر المجتمع الضریبي، وتوعیة 

الممولین وفحص إقرارات الممولین وربط الضریبة وتحصیلها بالإضافة إلى مكافحة التهرب 

تمد نجاح الإدارة الضریبیة علي مدى الالتزام الطوعي للممولین، وانخفاض عدد الضریبي. ویع

المنازعات بین الإدارة الضریبیة والممولین، والحد من التهرب الضریبي، بالإضافة إلى تحقیق 

  .)١( الحصیلة الضریبیة المستهدفة

بشكل عادل  ویترتب علي نجاح الإدارة الضریبیة سرعة حسم المنازعة الضریبیة إداریا

وناجز: زیادة الالتزام الطوعي للممولین، وانخفاض عدد المنازعات بین الإدارة الضریبیة والممولین، 

والحد من التهرب الضریبي، بالإضافة إلى تحقیق الحصیلة الضریبیة المستهدفة، وبالتالي قلة 

سلة إلي القضاء الاداري من المنازعات المرسلة إلى القضاء الاداري وما یترتب علي قلة القضایا المر 

  آثار ایجابیة. 

واتساقاً مع التوجهات التي تسعى إلى بناء أنظمة ضریبیة قویة وحدیثة، فإن قانون 

، یعد خطوة هامة في الاتجاه نحو حوكمة الإدارة ۲۰۲۰لسنة  ۲۰٦الإجراءات الضریبیة الموحد رقم 

صاد غیر الرسمي حتي یمكن دمجه في الاقت الضریبیة ورفع كفاءة التحصیل، وحصر تنامي أنشطة

الاقتصاد الرسمي، وكشف عملیات التهرب الضریبي، وزیادة الإیرادات العامة وسد عجز الموازنة 

وخفض حجم الدین العام وتوفیر الاعتمادات المالیة اللازمة لزیادة أوجه الإنفاق علي التنمیة البشریة، 

بما یمكن الدولة من زیادة حجم  ،بمستوى معیشتهم وتحسین الخدمات المقدمة للمواطنین والارتقاء

  .الإنفاق العام ومن ثم الارتقاء بمستوى معیشة المواطنین

                                                           

 ٢٠٢٠لسنة  ٢٠٦صلاح الضریبي في مصر في ضوء أحكام القانون رقم د. عادل عبد العزیز السن، الإ )١(

، ٢٠٢١، ١، العدد٩بإصدار قانون الإجراءات الضریبیة الموحد، المجلة القانونیة، جامعة القاهرة، المجلد

 .١١٦ص
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یعد مظلة اجرائیة لكافة التشریعات الضریبیة في ضوء توحید نماذج الفحص الضریبي، 

یبي بالإضافة إلى میكنة الاجراءات الضریبیة وهو ما یسهم بشكل كبیر في إصلاح النظام الضر 

المصري واتخاذ خطوات أكثر فعالیة لمكافحة التهرب الضریبي وتعزیز استراتیجیات التمویل، 

والاستفادة من الإمكانات والابتكارات المالیة والتكنولوجیات الجدیدة في تفعیل أحكام القانون وتعبئة 

ریبي قوي وفعال الموارد المحلیة والحفاظ علي الحصیلة الضریبیة، وهو ما یساعد في بناء نظام ض

قادر علي تمویل أهداف التنمیة المستدامة، والتي تتطلب استثمارات ضخمة خاصة في مجالات 

  التعلیم والصحة والبنیة التحتیة.

أول قانون اجراءات ضریبیة ، )١(۲۰٢٠لسنة ٢٠٦رقم ویعد قانون الاجراءات الضریبیة 

الإدارة الضریبیة، بعد خطوات ناجحة ، ویعد خطوة جادة نحو تحقیق إصلاح موحد في تاریخ مصر

تمثلت في المنظومة الإلكترونیة للتحصیل الضریبي التي سهلت العملیات الضریبة علي الممولین. 

حیث أضحى القانون الضریبي لكل أنواع الضرائب، حیث كانت الأحكام الخاصة بإجراءات ربط 

ء المشاكل العملیة التي أثارها تطبیق ، وفي ضو )٢(وتحصیل الضرائب تتناولها بالتنظیم عدة قوانین

أحكام هذه القوانین، تم إصدار قانون الإجراءات الضریبیة الموحد، والذي ینظم إجراءات ربط 

وتحصیل الضریبة علي الدخل، والضریبة علي القیمة المضافة، ورسم تنمیة الموارد المالیة للدولة، 

تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالیة أو وضریبة الدمغة، وأي ضریبة ذات طبیعة مماثلة أو 

تحل محلها، وذلك فیما لم یرد بشأنه نص خاص في القانون المنظم لكل منها، وفیما لا یتعارض مع 

  أحكامه. وتم إدراج الإجراءات الضریبیة في قانون واحد مع توحید الرقم الضریبي.

                                                           

ل ویتألف القانون من عشرة أبواب تضم واحد وثمانون مادة، ویتضمن الباب الأول الاحكام العامة وتشم )١(

التعریفات للمخاطبین بأحكام القانون، ویتناول الباب الثاني حقوق والتزامات الممولین والمكلفین وغیرهم وتنظیم 

الإدارة الضریبیة، ویتعلق الباب الثالث بالتسجیل الضریبي، وینظم الباب الرابع موضوع الإقرارات الضریبیة، ویشمل 

ق الباب السادس بالتحصیل وإجراءاته المتبعة، ویتناول البابین الباب الخامس تنظیم الرقابة الضریبیة، ویتعل

السابع والثامن موضوع الطعن الضریبي حیث ینظم الباب السابع إجراءات الطعن أما الباب الثامن فینظم مراحل 

القانون  الطعن الضریبي، ویشمل الباب التاسع الجرائم والعقوبات، وأخیرا الباب العاشر ویتضمن الأحكام الختامیة.

، وتم العمل به اعتباراً من ۱۹/۱۰/۲۰۲۰مكرر (ج) بتاریخ  ٤٢، الجریدة الرسمیة العدد ٢٠٢٠لسنة  ٢٠٦رقم 

۲۰/۱۰/۲۰۲۰. 

؛ قانون الضریبة ٢٠٠٥لسنة  ٩١ومن أمثلة تلك القوانین: قانون الضریبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم ) ٢(

بفرض رسم تنمیة  ١٩٨٤لسنة  ١٤٧؛ القانون رقم ٢٠١٦لسنة  ٦٧ علي القیمة المضافة الصادر بالقانون رقم

 .١٩٨٠لسنة  ١١١الموارد المالیة للدولة؛ قانون ضریبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 
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، والتي أكدت على أن لدستورمن ا ٣٨كما جاء هذا القانون لیعكس فلسفة وتوجه المادة 

النظام الضریبي یهدف إلى تنمیة موارد الدولة، وتحقیق العدالة الضریبیة والتنمیة الاقتصادیة 

والاجتماعیة. ویكون فرض الضرائب علي دخول الأفراد تصاعدیة ومتعددة الشرائح وفقا لقدراتهم 

كثیفة العمالة، وتحفیز دورها في  التكلیفیة، ویكفل النظام الضریبي تشجیع الأنشطة الاقتصادیة

التنمیة الاقتصادیة، والاجتماعیة، والثقافیة مع التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضریبي، وتبنى النظم 

الحدیثة التي تحقق الكفاءة والسرعة في تحصیل الضرائب. وفقا لأحدث وأسرع طرق وأدوات تحصیل 

ینبغي الالتزام به طواعیة، والتهرب الضریبي جریمة الضرائب والرسوم، وأن أداء الضرائب واجب 

  یعاقب علیها القانون.

  :وتتلخص أهم ملامح هذا القانون فیما یلي

: الذي یواجه العمل الضریبي والإصلاح الإداري داخل مصلحة الضرائب. من تقلیل البیروقراطیة

یبیة بعد انتهاء مرحلة التحول خلال الاعتماد على وسائل المیكنة الحدیثة في اتخاذ الإجراءات الضر 

من الإجراءات الورقیة إلى الإجراءات الممیكنة، بحیث تصبح هذه الوسائل هي المعتمدة قانونا في 

الإثبات الضریبي وفي التواصل بین الإدارة، وتقلیل المستندات الورقیة والمیكنة الشاملة، والارتقاء 

 بحقوق الدولة والممول معاً. 

السماح بمد المهلة الخاصة بتقدیم الإقرار الضریبي السنوي من خلال  لضریبي:تشجیع الامتثال ا

وتعدیله دون غرامات، وحق الممول في تقسیط الضریبة وإسقاطها حال تعثره، واسترداد الضرائب 

دمج الإجراءات الضریبیة المختلفة باختلاف أنواع الضرائب في إجراءات المسددة بالزیادة أو بالخطأ، 

ذلك بتجمیع كافة الأحكام المنظمة لإجراءات ربط وتحصیل الضرائب ذات الجوهر والطبیعة موحدة و 

المماثلة، والتي تقوم علي تحصیلها مصلحة الضرائب المصریة في قانون واحد، بما ییسر تطبیقها، 

ل سواء بالنسبة للمصلحة أو للمولین والمكلفین، الحد من التهرب الضریبي، بإضافة مواد تجرم الفع

 وعدم سقوط العقوبة بمضي المدة، والعمل علي ضم الاقتصاد غیر الرسمي

، تركیب أجهزة بالمحال التجاریة إرساء آلیات تطبیق الفاتورة الإلكترونیة ومواكبة التطورات العالمیة

ومصلحة الضرائب لاحتساب الفاتورة الإلكترونیة بصورة لحظیة، تسهیل إجراءات ربط وتحصیل 

لفة وتیسیرا علي الممولین لتحقیق الالتزام الضریبي والقضاء علي ظاهرة الازدواج الضرائب المخت

الضریبي، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تهدف إلى إحكام الرقابة الضریبیة، وعملیات الفحص 

والتحصیل، وإجراءات الطعن الضریبي، وتقلیل الخلافات والمنازعات بین المصلحة والممولین بجانب 

 تحسین ترتیب مصر في مؤشرات ممارسة الأعمال التي تصدرها المؤسسات الدولیة.أثرها في 
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تعتبر الضریبة من أهم الموارد المالیة للدولة تحقیق التوازن بین مصلحة الممول والخزانة العامة: 

علي الإطلاق، وللوصول إلى هذه الحقیقة یكفي الاطلاع علي قوانین المالیة التي تجعل الضرائب 

رة والرسوم الأخرى في مقدمة موارد المیزانیة العامة كما أنها تشكل مظهرا من مظاهر سیادة المباش

الدولة من جهة، وتعبیرا عن المواطنة من جهة أخرى، إضافة إلى كونها واجبا دستوریا یفرض علي 

لدولة المواطنین المساهمة في الأعباء العامة، ولأهمیة الضریبة في المجال الاقتصادي والسیاسي ل

فقد عهد المشرع إلي سلطة عامة وتزویدها بالصلاحیات والسلطات والامتیازات بما یكفي لأداء 

وظیفتها، لإدارة الضرائب تقوم برط الضریبة وتحصیلها بالمحافظة علي حقوق الخزانة العامة وزیادة 

من كل تعسف الحصیلة الضریبیة، وفي المقابل أرسى ضمانات واسعة للخاضعین للضریبة لحمایتهم 

قد یرتكب في حقهم من طرف الإدارة ضد حقوقهم المالیة، وهذه المعادلة بین الحقوق المالیة للدولة 

والأفراد تهدف بالأساس إلى تحقیق عدالة ضریبیة تقوم بالحفاظ علي حقوق الخزینة والضمانات 

  المخولة للخاضعین في إطار التشریع الضریبي.

وسائل التقنیات الحدیثة في اتخاذ الإجراءات الضریبیة في ضوء التحول تعزیز مبدأ الاعتماد علي 

، والانتقال من مرحلة الإجراءات الورقیة إلى الإجراءات الإلكترونیة، بحیث تصبح هذه الرقمي

الوسائل هي المعتمدة قانوناً في الإثبات الضریبي وفى التواصل بین الإدارة الضریبیة والممول أو 

فاتر والسجلات التي یتعین علیه إمساكها والفواتیر التي یلتزم بإصدارها وتطبیق نظام المكلف وفي الد

التوقیع الإلكتروني وتطبیق هذه الوسائل كذلك في ربط الضریبة وتحصیلها وفى سبل الطعن علي 

 نماذج ربط الضریبة.

 لضریبیة المتعاقبةضمان عدم المساس بالقواعد الإجرائیة الثابتة والتي تواترت علیها القوانین ا

تحقیقاً للاستقرار في القواعد الضریبیة التي ثبتت فاعلیتها وجدواها ولم یترتب علیها أي مشكلات في 

التطبیق، بالإضافة إلى قصر التوحید الإجرائي علي القواعد القابلة للتطبیق علي مختلف أنواع 

تها الفنیة فقد تم الاحتفاظ بها كما هي الضرائب أما الإجراءات التي ترتبط بضریبة معینة وتلائم طبیع

 لتسرى فقط علي هذه الضریبة دون غیرها.

، من خلال معالجة تبني قواعد تتسم بالمرونة والسرعة والفاعلیة في إنهاء المنازعات الضریبیة

المشكلات التي أسفر عنها تطبیق الإجراءات السابقة علي النحو الذي یُمكن معه للإدارة الضریبیة 

ك للممول أو المكلف تحقیق الغایة من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعیداً عن التعقید وكذل

والتكرار، وذلك من تبسیط الإجراءات أمام اللجان الداخلیة ولجان الطعن وتحقیق السرعة الواجبة في 
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وز هذا المیعاد نظر هذه المنازعات من خلال تحدید میعاداً لكل إجراء وترتیب أثراً قانونیاً علي تجا

 وجواز سحب النزاع من أمام لجنة الطعن وإعادته للمأموریة للصلح في الطعن.

الدولة وذلك من أجل سرعة حسم  استثناء الدعاوى الضریبیة من العرض علي هیئة مفوضي

 المنازعات الضریبیة وتجنباً للجوء إلى ساحة القضاء وإثقالها بالمزید من الدعاوى والتي تستغرق أمداً 

 طویلاً للفصل فیها بما لا یتناسب مع المنازعات ذات الطابع المالي.

، حیث تضمن القانون نصوصا خاصة بالإدارة الضریبیة لتنظیم بعض أحكام تطویر الإدارة الضریبیة

حیث  -هذه الإدارة باعتبارها أحد المحاور الثلاثة للمنظومة الضریبیة إلى جانب الممول والتشریع 

لمتصور تطویر أي نظام ضریبي إذا ما ظلت الإدارة الضریبیة خارج دائرة هذا أنه من غیر ا

 التطویر.

، ومیكنة الإجراءات الضریبیة، وتحسین بیئة بتطویر مصلحة الضرائب كبیراً وتولى الدولة اهتماما 

هم العمل، والارتقاء بالعنصر البشرى وتوسیع القاعدة الضریبیة، وتحدیث المنظومة الضریبیة بما یس

في تحقیق الآثار الاقتصادیة الإیجابیة ومن ثم تعظیم القدرات الإنتاجیة ورفع معدلات النمو 

  الاقتصادي، وتحصیل حق الدولة علي النحو الذي یؤدي إلى تعظیم الإیرادات العامة

للتطویر والتحدیث لتصبح مصلحة رقمیة حدیثة تواكب المتغیرات  سعت مصلحة الضرائب المصریة

والتقنیة وتحظي بثقة المجتمع الضریبي لخدمة أهداف التنمیة المستدامة في الاقتصاد العالمیة 

للتنمیة  ۲۰۳۰الإستراتیجیة المصري، وذلك تماشیاً مع سیاسة الحكومة المصریة ورؤیة مصر 

بضرورة نشر التكنولوجیا الرقمیة في جمیع التعاملات مع المواطنین، وتطویر التشریعات المستدامة، 

بیة، ولعل من أهم ملامح التحدیث والتطویر لمصلحة الضرائب تتمثل في التحول الرقمي في الضری

. ومن أهم الأحكام التي وردت فیما یتعلق بتنظیم الإدارة )١(تنفیذ كافة الأعمال الضریبیة الرئیسیة

  ، ما یلي:٢٠٢٠لسنة  ٢٠٦الضریبة في قانون الإجراءات الضریبیة الموحد رقم 

                                                           

لسنة  ٢٢١، ٢٠١٨لسنة  ٦٩٥وذلك في ضوء القرارات والإنجازات التالیة: إصدار قرارات وزیر المالیة أرقام ( )١(

بتقدیم الاقرارات الضریبیة الكترونیاً علي موقع المصلحة؛ إصدار قراري وزیر المالیة  )٢٠١٩لسنة  ٣٥٨، ٢٠١٨

) بشأن تحصیل المستحقات الحكومیة والضریبیة والجمركیة من ٢٠١٨لسنة  ٧٦٠، ٢٠١٨لسنة  ٢٦٩أرقام (

لإلكترونیة بإلزام عدد خلال منظومة الدفع والتحصیل الالكتروني؛ تنفیذ المرحلة الأولي من إجراءات عمل الفاتورة ا

من الشركات المسجلة بالمركز الضریبي لكبار الممولین بإصدار فواتیر ضریبیة إلكترونیة عما تبیعه من سلع أو 

) ٢٠٢٠لسنة  ١٨٨وذلك تنفیذا لقرار وزیر المالیة (رقم  ٢٠٢٠نوفمبر  ١٥تؤدیه من خدمات وذلك اعتباراً من 

ریبیة إلكترونیة تتضمن التوقیع الإلكتروني لمصدرها، والكود الموحد بشأن إلزام المسجلین بإصدار فواتیر ض
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وضع نظام خاص لإثابة الموظفین بالمصلحة في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في 

حیث یجوز للوزیر وضع نظام خاص لإثابة موظفي المصلحة في ضوء معدلات أدائهم العمل. 

وحجم ومستوى إنجازهم في العمل، وذلك دون التقید بأي قانون أو نظام آخر، علي أن یُعتمد هذا 

، ویعد نص هذه المادة بمثابة استثناء من أحكام قانون الخدمة )١( رئیس مجلس الوزراء النظام من

  .٢٠١٦لسنة  ٨١المدنیة الصادر بالقانون رقم 

) منه ۱۹نظمت المادة (منح صفة مأمور الضبط القضائي لبعض موظفي مصلحة الضرائب: حیث 

الضرائب في مجال تطبیق كیفیة منح صفة مأمور الضبط القضائي لبعض موظفي مصلحة علي 

أحكام القانون الضریبي واللوائح والقرارات المنفذة له. حیث نصت علي أنه یكون للموظفین الذین 

یصدر بتحدیدهم قرار من وزیر العدل بالاتفاق مع وزیر المالیة صفة مأموري الضبط القضائي فیما 

جراءات المقررة في شأن تلك یتعلق بإثبات ما یتم من مخالفات لأحكام كل منها، واتخاذ الإ

كما منح القانون موظفي مصلحة الضرائب صفة الضبطیة القضائیة وصلاحیات ، )٢(المخالفات

ضمان نزاهة وحیادیة الموظفین وعدم تعارض ، و الاطلاع علي البیانات والأوراق المتعلقة بالضریبة

ة أو غیر مباشرة مع أي حظر ارتباط موظفي المصلحة بأي علاقة عمل مباشر  المصالح، من خلال

من مكاتب المحاسبة أو المراجعة أو مكاتب المحاماة أو غیرها من المنشآت المهنیة أو أي من 

  .)٣(الممولین أو المكلفین

والذي مع تطبیق نصوصه واحكامه  ٢٠٢٠لسنة  ٢٠٦وحسنا فعل المشرع بإصدار القانون 

سیؤثر ذلك بشكل مباشر علي الحصیلة مع وضع أسس ومقومات الحوكمة الضریبیة سالفة البیان 

  الضریبیة ومن ثم التأثیر في كل السیاسات الاقتصادیة.

  

    

                                                                                                                                                                             

الخاص بالسلعة رقم التسجیل الضریبي أو الخدمة محل الفاتورة =المعتمدة من المصلحة. تقریر وزارة المالیة 

 .۲۰۲۰، إنجازات ومشروعات وزارة المالیة، یونیو ٢٠٢٠یونیو  –٢٠١٤المصریة، حصاد ستة أعوام، یونیو 

 بإصدار قانون الإجراءات الضریبیة الموحد. ۲۰۲۰لسنة  ۲۰٦من القانون رقم  ١٦أنظر المادة ) ١(

 .۲۰۲۰لسنة  ۲۰٦من قانون الإجراءات الضریبیة الموحد رقم  ۱۹أنظر المادة ) ٢(

 .۲۰۲۰لسنة  ۲۰٦من قانون الإجراءات الضریبیة الموحد رقم  ۲۰أنظر المادة  )٣(
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  الخــاتمة

ومن جماع ما تقدم یتضح الدور الهام للحوكمة الضریبیة في سرعة حسم المنازعات 

 الضریبیة خصوصا بعد ان كانت حائرة بین القضائیین العادي والإداري وبعد ان استقر الحال بها

بالنظر امام محكمة القضاء الإداري بعد صدور حكمي المحكمة الدستوریة بذلك، فلابد من تطبیق 

من الإدارة الضریبیة توافر كافة البیانات، والمعلومات عن  مبادئ الحوكمة الضریبیة والتي تتطلب

تجمیع أسس فرض الضریبة، وأسس الربط والتقدیر بموضوعیة، ولتحقیق ثقافة الامتثال الضریبي و 

وتوحید التعلیمات التنفیذیة للفحص الضریبي، ونشرها والإعلان عنها مع استمرار تحدیثها وإرسالها 

إلى الممولین، مع ثقة الممولین فیما ضعه الإدارة الضریبیة وثقتهم انه في حالة وجود خلاف سیكون 

وى لكل من الممول نظره امام قاضیه الطبیعي وبالتالي تعتبر الحوكمة الضریبیة ذات أهمیة قص

والإدارة الضریبیة، حیث یؤدي التطبیق الجید للحوكمة الضریبیة إلي تحقیق إصلاح ضریبي متوازن 

قانون الإجراءات الضریبیة الموحد رقم بین كافة الأطراف الضریبیة، وحسنا فعل المشرع بان اصدر 

ا أن تقودنا إلي إصلاحات ، فقد رسخ العدید من المبادئ والقواعد التي من شأنه٢٠٢٠لسنة  ٢٠٦

في مجال الإدارة الضریبیة، ومحاولة تطبیق مبادئ الحوكمة الضریبیة الجیدة  بما یضعنا أمام إدارة 

ضریبیة حدیثة تعزز الإمتثال الضریبي، وتقوم علي الاستفادة من التقنیات الرقمیة، والتوسع في 

ة الإمتثال والتهرب الضریبي وتكالیف الخدمات الضریبیة التقنیة، وهو ما سیقلل بالقطع من فجو 

التحصیل، الأمر الذي سیؤدي إلى تحریر مزید من الموارد الإداریة التي یمكن استغلالها بشكل 

أفضل في الوظائف الأساسیة مثل التدقیق والمراجعة والرقابة، فضلا عن هیكلة الإدارات الضریبیة 

إدارة فعال وتمكینها من بناء خدمات ضریبیة على أساس وظیفي ومنحها درجة من الاستقلالیة، مع 

حدیثة وفعالة، بما یؤدي إلى تعزیز كفاءة الامتثال الضریبي، كما أن القانون ساهم في تبسیط 

العملیات الإداریة وتقدیم المساعدة والمشورة بشأن المسائل الضریبیة والمحاسبیة لدافعي الضرائب، 

المتوسطة، وبناء الثقة بین المكلفین والإدارات الضریبیة، خاصة الشركات متناهیة الصغر والصغیرة و 

  وتقویة قدرات الرقابة وإدارة المخاطر، لأغراض تقلیل تكلفة الإمتثال الضریبي.
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